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 الأسس الدستورية لاختيار أعضاء مجلس الشورى القطري 

  ومدى توافقها مع الانتخابات الديمقراطية

 

 يدـالدكتور حسـن الس

 أستاذ القانون الدستوري المشارك

 جامعة قطر –كلية القانون                                                            

 

 (:الانتخابات والصلاحيات) إلا بجناحينفي سماء الديمقراطية البرلمان لا يسمو

هاز الذي يتولى السلطة أعضاء الجبها اختيار يتم الآلية التي أي بالانتخابات التشريعية، ورقتنا تتعلق 

من المساواة والتوازن مع السلطات العامة  مالسلطة التي ينبغي أن تقف على قدتلك  .التشريعية

فسواءً  من مسمى؛الذي يتولى السلطة التشريعيةالجهاز ما يحملهبغض النظر عو. الأخرى في الدولة

المجلس التشريعي أو المجلس مجلس النواب، أو مجلس الشعب، أو مجلس الأمة أو أو  اً سُمي برلمان

أن يكون لهذا الجهاز صلاحيات برلمانية ليس المسمى، بل  فما يهم؛ مجلس الشورىالنيابي أو 

نظام الأمر بلا شك يعود للنظام السياسي التي تتبناه الدول، وما نراه أقرب لنا في ظل وجود و .ةحقيقي

.و الأخذ بمظاهر النظام البرلمانيه وراثي
 
وظيفة تشريعية ووظيفة سياسية  وبذلك يكون لهذا الجهاز 

قرار مشروعاته وامتلاك إون له اقتراح القوانين ومناقشة ويكبشأن سلطة التشريع ف. ووظيفة مالية

 البرلمان يكونفآلية فعالة للتغلب على رفض الرئيس التصديق على مشروع القانون المعتمد من قبله، 

منح الحكومة  حق هفيكون لالسياسي،  أما بشأن الدور. انونصاحب الكلمة الأخيرة في سن القبذلك 

من خلال قة والموافقة على برنامج عملها ابتداءً، ثم امتلاك الآليات التي تحقق التوازن والرقابة الث

                                                           
 

. الشأن العامصدقاء والمهتمين بالأيعقد مرة في الشهر، ويدعى له مجموعة من  نينالاثولقاء . الاثنينأعدت هذه الورقة للقاء 

 .  1 مارس    ألقيت هذه الورقة في . الدكتور علي بن خليفة الكواري، ويعقد في مجلسه نينالاثصاحب فكرة لقاء 
 
يمتاز النظام البرلماني كأصل عام بثنائية الجهاز التنفيذي، أي أن هناك فصل بين شخص رئيس الدولة وشخص رئيس  

لنظام البرلماني في الدول ذات الأنظمة الملكية والدول الحكومة، فرئيس الدولة قد يكون ملكاً أو رئيساً منتخباً، لذا يمكن تطبيق ا

على خلاف النظام الرئاسي الذي يمتاز بوحدة الجهاز التنفيذي، فرئيس الدولة المنتخب هو في الوقت ورية، ذات الأنظمة الجمه

 .لدول الجمهورية، فلا يصلح إلا لذاته رئيس السلطة التنفيذية
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مة، وامكانية سحب الثقة من سئلة البرلمانية والاستجوابات والتحقيق والمناقشة العاالأ

اعتماد للبرلمان اختصاص فيكون  ةالمالي لوظيفةبالنسبة لماأو.أو من الحكومة بأكملها الوزراءمنفردين

 الموازنةتقديرات منانفاق أي ستبعد يُ  ن لاوأالموازنة العامة وملحقاتها، وموازنات الأجهزة المستقلة، 

لا تفرض ضريبة أو أو .ي للدولةاعتماد الحساب الختاملبرلمان من اختصاص اأن يكون و. المعتمدة

يعقد قرض عام أو يمنح استغلال لمورد طبيعي أو احتكار له أو تمنح هبات عامة داخلية أو خارجية 

تبرم اتفاقية تتطلب مصروفاً من الموازنة العامة صرف بأملاك الدولة العامة أو الخاصة أو م التيتأو 

أي  طلق علىنلا يمكن أن  بير آخربتع. ويعتمده إلا بقانون يعرض مشروعه على البرلمان فيناقشه

 .ة تبرز دوره كسلطة تشريعية مستقلةياختصاصات حقيقمتلك إذا لم ي جهاز مسمى البرلمان

ة الفعالة في مجال يلا يمكن أن نطلق على هذا الجهاز ذو الصلاحيات الحقيق وفي المقابل،

هما فم!يأتون عن طريق التعيين هالتشريع والرقابة السياسية والمالية مسمى البرلمان، إن كان أعضاء

 حققلا ي ر على الحكمطكان هؤلاء الأعضاء صالحين، فإن ترك مسألة اختيارهم للحاكم أو لفئة تسي

لقيام لأهلاً مة،وللأ ممثلين من أعضاء هذا الجهازجعل يلا ،ومصدر السلطات همبدأ سيادة الشعب وأن

لذا كانت .مبتعيينه من قامل راءسأُ ، بل سيكونون عليها مرقابته وني يمارسللسلطة الت دنداً كأموظيفتهب

عضو البرلمان عند ممارسته لوظيفته  الانتخابات هي الآلية التي يمكن أن تحقق تلك الأهداف وتجعل

 فالبرلمان لا يمكنه أن يسمو في سماء الديمقراطية. ينوب عن الأمة ويستمد قوته منهاالبرلمانية 

ة والآخر في يإلا بجناحين أحدهما يتمثل في الصلاحيات البرلمانية الحقيق ويحط على أرض العدالة

 .الانتخابات

الأنظمة أداة في يد  الانتخابات لا يمكن أن تكونأهل كل الانتخابات تحقق هذا الهدف؟ولكن 

ضفاء شرعية زائفة وغير ، كإلتحقيق أهداف أخرى غير ديمقراطيةتوظف ،التسلطية والمستبدة

لا شك بأن هذا الاحتمال وارد جداً، بل تشهد تجارب الكثير من ؟ مثلاً  نظام الحكم المطلق حقيقية على

برلمان وتكون منتجة لذا لا يمكن أن تكون الانتخابات أحد جناحي ال! الدول الاستبدادية على ذلك

ه ما وهذ". دوري"وتدار بشكل منتظم و" المساواة"تسودها " نزيهة"و" حرة"وفعالة، إلا إذا كانت 

 .يسميها البعض بالانتخابات الديمقراطية
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وتناول ظيفتهاعن طريق معرفة وةالانتخابات الديمقراطيبيان مفهومب:مهدأولاً في هذه الورقة ن

تيار أعضاء مجلس الشورى الأسس الدستورية لاخ: في الجزء الآخر من الورقةنحدد، ثم امعاييره

 . أو بعدها عنهامنها مدى قربها  تنتجالانتخابات الديمقراطية لنسر نحاول مقارنتها مع معاييوالقطري، 

 

 :الانتخابات الديمقراطية: أولاا 

الباحثين للدلالة على نزاهة العملية الانتخابية  راطية هي مصطلح استخدمه بعضالانتخابات الديمق

فتضمن تحقيق مقومات  ر والتضليلوشفافية إجراءاتها ونقائها من الفساد والتزوي

.الديمقراطية
 

لتحقيق الهدف وهو  أداة مهمةفي حد ذاتها ليست هدفاً أو غاية، إنماهي  فالانتخابات

ظفر به الرئيس  ه الحاكم، أوورثلطات وأن الحكم ليس حقاً سيادة الشعب وأنه مصدر السمبدأ تفعيل 

الذي يرسم حدود السلطات العامة واختصاصاتها، ثم  فالشعب هو. ، بل هو للشعببقوته العسكرية

صنع القرار المنافسة الموضوعية للوصول إلى مؤسسات ، ويتيح لكل فرد من أفرادهيختار أعضائها

 . السياسي وتولي المناصب الدستورية

للتداول السلمي للسلطة بين الأطراف المتنازعة والمتنافسة للوصول أداة فعالة  الانتخاباتف

هي وسيلة لتسوية الصراع السياسي سلمياً، بالاحتكام إلى ف. مؤسسات صنع القرار السياسيإلى 

عبر ويختار من يرى فكره أقرب إلى قناعاته، الشعب الذي يقول رأيه في الأطراف المتنافسة 

وسيلة تكون الانتخابات ذلك بو.الاقتراع وبعيداً عن العنف أو الظلم وعدم تكافئ الفرصصناديق 

.هم أو مكافأتهم بإعادة اختيارهموسيلة لتقييم أدائهم، فتغييرو، اء البرلمانار أعضلاختي
 
 

                                                           
 
 "الانتخابات الديمقراطية وواقع الانتخابات في الأقطار العربية"عبدالفتاح ماضي، مفهوم الانتخابات الديمقراطية، : انظر 

 . 92 – 2 : ، ص112 علي بن خليفة الكواري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، . تحرير د
 

أو التغيير السياسي والاجتماعي لفكر المجتمع، فالانتخابات تتيح ومن جانب آخر، تعتبر الانتخابات أداة مهمة لمواكبة التطور 

الرجوع إلى الشعب بشكل دوري وتتيح للأجيال المتعاقبة المشاركة في الاختيار وفي الترشح والمنافسة ونقل ما تؤمن به، وبذلك 

القادة السياسيين من خلال تهيئة المناخ  تبر الانتخابات فرصة حقيقية لخلقتعكما . الفكر الغالب في المجتمع يسود في البرلمان

ت أو التحديات عداد البرامج والرؤى السياسية لوضع الدولة ولمواجهة المشكلاإخوض التجربة السياسية والتدريب والمناسب ل

 . فرصة ايضاً لإتاحة التثقيف السياسي للمواطنينكما أنها . العامة
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ولا يمكن أن تكون فعالة ومنتجة إن لم .لا قيمة للانتخابات إن لم تكن فعالة ومنتجةباختصار 

وهذه هي معايير . التأقيت والدوريةتجر في أجواء حرة ونزيهة وتسودها المساواة وتبنى على 

 .الانتخابات الديمقراطية وهي ما سنتناولها فيما يلي

  

  

 :معايير الانتخابات الديمقراطية

،1 2  نسانمن الإعلان العالمي لحقوق الإ(   )أكدت المادة 
9
من العهد الدولي ( 9 )والمادة  

،211  ص بالحقوق المدنية والسياسيةالخا
1

على ضمان مشاركة كل فرد في إدارة الشؤون العامة 

لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية عبر انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام 

حرية تعبير الناخبين عن  في جو يضمنتتاح فيها حق الترشيح والمساواة في التصويت السري 

لمعايير المهمة المرتبطة بالانتخابات تتمثل في الحرية فهاتان المادتان تبرزان بعض ا. إرادتهم

وهذه المعايير هي ما يرى . والنزاهة والمساواة وضمان ممارستها بانتظام، أي دورية الانتخابات

بعض الباحثين بأنها تحقق ديمقراطية الانتخابات،
 
 .لذا سنتناولها بإيجاز هنا 

 

 :الحرية - 

                                                           

9
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة (   ) : "لحقوق الإنسان على أنعلان العالمي من الإ(   )المادة تنص   

لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة (   .) لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً 

ذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن ه(   .) في البلاد

وثيقة الاعلان العالمي ". الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

 .http://www.un.org/ar/documents: لحقوق الإنسان متاحة على موقع الامم المتحدة الإلكتروني

1
 11  بقرار الجمعية العامة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام اعتمد العهد  

وتنص المادة . 2 ، طبقا للمادة 1 2  مارس   : تاريخ بدء النفاذ 211 ديسمبر / كانون الأول 1 المؤرخ في (    -د)ألف 

 ،الحقوقالتالية،التييجب( )يزالمذكورفيالمادةيكونلكلمواطن،دونأيوجهمنوجوهالتمي"أن منه على ( 9 )

( ب)أنيشاركفيإدارةالشؤونالعامة،إمامباشرةوإمابواسطةممثلينيختارونفيحرية، (أ):أنتتاحلهفرصةالتمتعبهادونقيودغيرمعقولة

أنينتخبوينتخب،فيانتخاباتنزيهةتجرىدوريابالاقتراعالعاموعلىقدمالمساواةبينالناخبينوبالتصويتالسري،تضمنالتعبيرالحرعنإرادةالناخب

 .أنتتاحله،علىقدمالمساواةعمومامعسواه،فرصةتقلدالوظائفالعامةفيبلده( ج)ين، 
 
 . 91 – 9 : عبدالفتاح مضاي، المرجع السابق، ص 
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، لا الحريات بشكل فعليى في بيئة حرة تضمن فيها فينبغي أن تجر ديمقراطيةن الانتخابات لكي تكو

وحرية التجمع والاجتماع والتنقل والحركة، وحرية  ،الإعلامالنشر والرأي والصحافة وسيما حرية 

تمكن الناخب من معرفة آراء المرشحين فجميع هذه الحريات  .التنظيم وتكوين الجمعيات السياسية

فبيئة الحرية تعد بحق أحد . وتمكن المرشح من توصيل رأيه وفكره وبرنامجهوأفكارهم وبرامجهم، 

قناعته  التي نشأت في جو من معايير الانتخابات الديمقراطية، وتضمن إدلاء الناخب بصوته وفقاً ل

 . أو بالتضليل الحرية، وبعيداً عن توجيه الإرادة إما بالعنف أو بالإغراء

التنافسية، بمعنى وجود تنافس  مبدأ هوالديمقراطية لانتخابية ل يرتبط مبدأ آخر مهموبالحرية  

ود ولا تعني التنافسية بالضرورة وج. ، بحيث تتاح للناخب بدائل حقيقيةن مرشحين متعددينحقيقي بي

.أو توجهات سياسية متنوعة مختلفةرؤى المرشحين، بل وجود برامج متعددة أو عدد كبير من 
1

كما 

بشكل مؤسسي منظم ساهم في هذا التنوع ت والمؤسسات السياسية المستقلة تاأن حرية تشكيل الجمعي

وأخيراً لا يمكن أن تتحقق التنافسية في ظل قواعد وشروط  .سيةفي تعزيز مبدأ التنافساهم توبالتالي 

 . إقصائية تستبعد عن المنافسة كل من يختلف مع النظام أو لا ينتسب له

 

  :لنزاهةا -2

 :المهمة التي ينبغي التأكيد عليها لضمان النزاهة، ما يأتيومن العناصر 

ة المشرفة على هضمان استقلالية وحياد الج:الجهة المشرفة على الانتخاباتاستقلال وحياد  -

ة عن الأطراف أو الاحزاب المتنافسة مستقل ، وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كانت هذه الجهةالانتخابات

عناصر قضائية، أو شخصيات كأن تشكل الجهة من . من جانب آخر الحكومةمن جانب ومستقلة عن 

يجب و. تنتمي لمنظمات المجتمع المدني ولا يهمها نتيجة الانتخابات لصالح منتكونعناصر حرة أو 

ابتداءً من ، ها بالحياد والشفافية والمساواةوإدارتها للانتخابات في جميع مراحلالجهة  يتسم إشراف أن

اللجان المشرفة على إجراءات الترشيح، ومروراً بتحديد وتوزيع تشكيل جداول الناخبين، واعداد 

 .وغيرهاعلان النتائج إالفرز و اتللجان المشرفة على التصويت وعمليمقار الاقتراع وتشكيل ا

ة قد تتأثر إذا كانت هذه الجهاف المتنافسة بهذه الجهة بأن ثقة الأطر يجدر التأكيد من جانب آخر،و

تنقصها الحرفية في إدارة الانتخابات ولا تتمتع بالخبرة والكفاءة في هذا المجال، فتؤثر أخطائها 

                                                           
1
 .  : المرجع السابق، ص عبدالفتاح ماضي، 
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لذا فالحرفية صفة أخرى يشترط توافرها في الجهة . وسوء تنظيمها على صحة العملية الانتخابية

.لدعم استقلالها وحيادهاالمشرفة على الانتخابات 
2
 

التأكيد على تنظيم القانون لعملية السماح بالمراقبة :ةوالدولي ةالمحلي ةوالملاحظةالمراقبالسماح ب -

 .والملاحظة الدولية والمحلية للانتخابات في مراحلها المختلفة

بحرية الاقتراع التصويت السري لكونه مرتبط تقتضي الانتخابات الديمقراطية و:سرية الاقتراع -

سلطة أو نقمة المرشحين ال غضب ما قد يتعرض له بسبب العلنية من الناخب، وتجنيب ونزاهته

إلى عدم الاشتراك في  العلنية ضطرهتبل قد . أو الحرج من الأقرباء مما يؤثر على اختياره الأقوياء

صوات لعدم لآفات الانتخابية كشراء الأعلاوة على أن الاقتراع السري يساهم في تقليلا .الانتخابات

 . هثمنسد حصوله على الصوت الذي دفع لفاضمان المرشح ا

الطعن  ضمان اتاحة الفرصة لكل ذي مصلحة في:ات أمام القضاءفي صحة الانتخاب إمكانية الطعن -

وأن لا يترك أمر  .أمام جهة قضائيةمراحلهافي قرارات الجهة المشرفة على الانتخابات في جميع 

الفصل في صحة العضوية للبرلمان ذاته لكون هذا الأمر عملاً قضائياً من جانب، ولضمان حياد 

 .من جانب آخر تأثير الأكثرية في البرلمان تفصل في صحة العضوية وتجنيبهاالجهة التي 

 

 :المساواة -3

أن مراحل العملية الانتخابية وتسود المساواة جميع أن لكي تتحقق الانتخابات الديمقراطية يجب 

أهم العناصر التي ينبغي مراعاة هذا المعيار بشأنها فيما وسوف نبرز . ق بين جميع أطرافهاتتحق

 :يأتي

أكبر  هالتأكيد في حال تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية على تحقيق:الدوائر الانتخابيةعدالة تقسيم  -

لضمان عدالة وزن الصوت الواحد في الدوائر  لناخبينالنواب لل يتمثمن المساواة بينها في ممكن قدر 

تمثيل النائب يعني وهذا لا يعني بالضرورة المساواة بين جميع الدوائر في عدد الناخبين، بل . المختلفة

.من النوابمع غيره على قدم المساوة ناخبين من اللعدد 
 1
وتفعيل هذا العنصر يقتضي كذلك أن يتم  

                                                           
2

عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابية، دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، مركز بيروت للأبحاث 

 . 1 –  1: ، ص119 والمعلومات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 1

 .1 ،  22 مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، سعاد الشرقاوي عبدالله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي 
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من حين إلى  كشف عنها، وأن يعاد النظر في الدوائرى معايير موضوعية واضحة ويُ التقسيم بناء عل

وقد . ائر دون أخرىوآخر لتفادي أي خلل في المساواة قد ينتج عبر الزمن بسبب النمو السكاني في د

يؤثر تقسيم الدولة إلى دوائر في نتيجة الانتخابات إذ قد تسُتغل لتشتيت أصوات الناخبين المؤيدين 

لطرف ما فيصبحوا أقليات في دوائر عدة لصالح طرف آخر، لذا يجب ألا يترك أمر التقسيم للحكومة 

فتستغله لتمكين الموالين لها، كما يجب ألا يترك للبرلمان فهذا الأخير قد يسيئ استعماله لحساب 

لجهات لذا تذهب بعض الدول إلى جعل اختصاص تقسيم الدوائر . الأكثرية المسيطرة على مقاعده

.محايدة ومستقلة أو للقضاء
  
 

التأكيد على حق الترشيح لجميع المواطنين وعدم :ضمان حق الترشيح والانتخاب لكل المواطنين -

 ،والتأكيد على أن يكون الاقتراع عاماً  .وضع شروط اقصائية أو غير موضوعية لممارسة هذا الحق

حرم المواطن من ممارسة الانتخاب بسبب جهله أو فقره، أو بسبب لونه أو عرقه أو دينه أو لا يُ أو

وفي ضمان ذلك تعزيز لمبدا المساواة بين المواطنين، فلا تستبعد فئة أو طائفة من . مذهبه أو جنسه

 .المنافسة للوصول لقبة البرلمانفي المشاركة في اختيار ممثلها في البرلمان أو 

جميع إجراءات الترشيح، وفي  التأكيد على المساواة بين المرشحين في:اة بين المرشحينالمساو -

في دارة حملاتهم الانتخابية وجميع مراحل الانتخابات، كالمساواة بينهم عند تطبيق القواعد المنظمةلإ

وفي عدد المقار ، علام الحكوميالاستفادة من وسائل الإفي نفاق عليها ولضوابط الإ خضوعهم

 .وغيرهاالانتخابية المتاحة في دوائرهم، 

لق عليه الوزن بمعنى أن يكون للناخب الواحد صوتاً واحداً، أو ما يط: المساواة في التصويت -

المتساوي للأصوات، دون تمييز بين ناخب وآخر بسبب خبرته السياسية، أو كفاءته العلمية، أو 

وتقتضي المساواة في التصويت كذلك حظر التصويت المتعدد . ماليةقدرته اله الاجتماعية، أو مكانت

أي ألا يمنح الناخب عند توافر شروط محددة فيه فرصة التصويت في أكثر من دائرة انتخابية 

واحدة،
  
 . فخلاف ذلك يؤدي إلى التمييز بين الناخبين وانتهاك مبدأ المساواة 

 

 :دورية الانتخابات -4

                                                           
  

  1: عبدو سعد وآخرون، المرجع السابق، ص
  

 .9  –   : سعاد الشرقاوي وعبدالله ناصف، المرجع السابق، ص
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الانتخابات بشكل دوري في الأوقات المحددة لها، وعدم تأجيلها إلا لأسباب منصوص ضمان إجراء 

وأن ينص في حال عدم الدعوة إليها في . عليها في القانون بدقة وألا يترك تقديرها لسلطة الحكام

 .تاريخ محدد بأن الدعوة إليها قد تمت ضمنياً 

ن الحد الأدنى التي تحقق وظيفة الانتخابات الديمقراطية، قد تكوما سبق كان معايير  

فهل . الانتخابات الديمقراطية، أي أن تكون فعالة ومنتجة، وليست غطاءً لشرعية زائفة لنظام مستبد

 . تناوله في المبحث التاليبات مجلس الشورى القطري؟ هذا ما سنتتوافر هذه المعايير في انتخا

 

 :انتخابات مجلس الشورى القطري: ثانياا 

بانتخابات  الدستور القطري مجموعة من المواد المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرةيحتوي 

منه التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق (   )مجلس الشورى، منها المادة 

حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، التي تؤكد على كفالة الدولة (   )والواجبات العامة، والمادة 

بالاقتراع العام  عدد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين وأن يكون انتخابهمالتي تبين (   ) والمادة

التي تؤكد على أن يصدر نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى بقانون ( 1 )ي المباشر، والمادة السر

دد المبينة للأداة التشريعية التي تح( 2 )تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، والمادة 

مجلس الشورى، التي يجب أن تتوافر في عضو شروط التي عددتال( 11)نتخابية، والمادة لدوائر الاا

لجهة القضائية أمر تحديد اقانون محيلة للال(  1)المتعلقة بدورية الانتخابات، والمادة (  1)والمادة 

 ترسم الملامحورية الدست هذه المواد.ي صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورىالمختصة بالفصل ف

والتي ينبغي أن يلتزم بها المشرع عند وضعه لقانون انتخابات أعضاء مجلس ، خاباتساسية للانتالأ

 . الشورى

المواد الاقتصار على نرى  ورى حتى الآن، لذاقانون انتخابات مجلس الشلم يصدر  

بة على لإجالمركزي مع الاستئناس نوعاً ما بتجربة انتخابات المجلس البلدي الالدستورية السابقة

معايير الانتخابات توافق هذه الأسس الدستورية مع مدى : وهوالسؤال الذي تطرحه الورقة، 

 . الديمقراطية
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: هوالإجابة على سؤال آخر، ونرى إكمالاً للصورة ولتغطية الجوانب المرتبطة بالانتخابات،  

هذا السؤال يظهر القيمة الحقيقة انا؟ً وذلك لأن الإجابة على برلمالقطري هل يعد مجلس الشورى 

 . مدى جدواهايوضح لانتخابات مجلس الشورى، و

 

 برلماناا؟مجلس الشورى  عدهل ي - 

 .باتهمدى فعالية انتخالسؤال معرفة صلاحيات مجلس الشورى أولاً، ثم بيان تتطلب الإجابة على هذا ا

 :صلاحيات مجلس الشورى

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على "من الدستور القطري إلى أن (  1)تذهب المادة 

يتولى مجلس الشورى "من الدستور على أن ( 1 )، وتنص المادة "الوجه المبين في هذا الدستور

على سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك 

في ظل جميع  وهذان النصان الدستوريان، لا شك، بأنهما لا يقرآن إلا". الوجه المبين في هذا الدستور

، وبذلك نرى أن صلاحيات مجلس الشورى بشأن كل من التشريع النصوص الدستورية الأخرى

وضيح ذلك ولت.ابط التي تفقدها أهميتها العمليةمحاطة بالعديد من الضووالرقابة السياسية والمالية

 :يأتي مافيبإيجاز نتناولها 

بشأن طلب دور المجلس  :أولها: ساسيةعة عناصر أربأإلى  يمكن تقسيمهاو :الوظيفة التشريعية -

إلا ومناقشة، اقتراحاً ،جراءاتالإفي  السير(    )، إذ يمكنه وفقاً للمادة تعديل بعض مواد الدستور

 في الدستور إلا بموافقة وبذلك لا يمكن تعديل أية مادةصدق عليه الأمير، أن التعديل لا يسري إلا إذا 

لكل فعلى الرغم من أن الدستور يمنح  .سن القانون العاديفي دور مجلس الشورى: ثانيها. الأمير

لمجلس مناقشة مشروعات القوانين يجعل لواقتراح قانون، حق عضو من أعضاء مجلس الشورى

ته في حال عدم تصديق الأمير على مشروع القانون أن يلزمه بذلك إن تمكن ويؤكد إمكانيواقرارها، 

قرار مشروع القانون ثانية،إمن 
  
يشترط ، فلما سبققيمة كل يذهب بفي المقابل الدستور إلا أن  

د تكون مستحيلة في الواقع للتغلب على عدم تصديق الأمير على مشروع القانون أغلبية تكا

                                                           
  

 .من الدستور الدائم لدولة قطر( 11 )، و( /   )، و(19 )أنظر في ذلك كل من المواد 
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العملي،
  

سلطة المستحيلة إلى هذه الأغلبية  الوصولفي حال  هيمنحلجانب الأمير ف يحتاط أكثربل 

.قدرهاللمدة التي يالعمل بهذا القانون  إيقاف
 9

 :وثالثها. وبذلك لا يصدر قانون إلا وفقاً لرغبة الأمير

فيفترة عدم انعقاد مجلس  وهي تشريعات يصدرها الأمير ،المراسيم بقوانين أنور المجلس بشد

مجلس ى علتعرض لها قوة القانون، ويكون ولا تحتمل التأخيرالتي ستثنائية الاحوال الأالشورى وفي 

.ليقول كلمته فيها اجتماع له بعد عودتهفي أول الشورى 
 1
يقيد الدستور وفي هذا التشريع أيضاً نرى  

سهل من إجراءات يالأمير في غيبته، فصلاحيات مجلس الشورى لصالح المراسيم التي اتخذها من 

من الدستور، ( 1 )فالمجلس وفقاً للمادة . ها أو طلب تعديلهارفضإجراءات من ويعقد  الموافقة عليها،

المراسيم أو طلب تعديلها إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس  لا يمكنه رفض هذه

اً من تاريخ العرض، وإلا اعتبر ذلك موافقة منه خلال أربعين يوم في ذلكويجب عليه أن يبت 

ع بأكمله في فترة حل مجلس الدستور الأمير ومجلس الوزراء سلطة التشرييمنح :وأخيراا .عليها

.شهرأتصل إلى ستة ، وهذه الفترة طويلة نسبياً إذ الشورى
  
 

تعديل ما سبق نجد أن سلطة التشريع في حقيقة الأمر هي للأمير فلا يمكن أن يصدر مو

 . وفقاً لما يراهوف الطبيعية أو الاستثنائية إلا للدستور أو أن يسن قانون سواء في الظر

امج عملها لمجلس لدستور القطري الحكومة عند تشكيلها بتقديم برنلا يلزم ا: السياسية الوظيفة-

التحقيق والمناقشة العامة، الرقابيةالمتمثلة في دوات مجلسالأقرر للكما لا ي. الثقة هامنحكي يالشورى 

.  ، أو حتى طلب عدم التعاون معهاستجواب رئيس مجلس الوزراء، أو سحب الثقة منهله ولا يجيز 

حق توجيه الأسئلة البرلمانية لرئيس في هذا الشأن هو مجلس الشورى فأقصى ما يقرره الدستور ل

أعضاء المجلس ا يجوز لثلث مجلس الوزراء، وللوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، كم

رئيس مجلس الوزراء، وهذه الآلية يمكن أن تثير مسؤولية الوزير وطرح  ناستجواب الوزراء دو

لسحب يشترط فقد هذه الوسائل قيمتها العملية إذ ه في المقابل ي، إلا أنالاستجوابالثقة به بعد مناقشة 

.العمليتكاد تكون مستحيلة في الواقع أغلبية الوزير نالثقة م
 1

 

                                                           
  
الأغلبية المنحازة في )مقالنا : نظر أيضاً ا، وأدناه( انتخابات مجلس الشورى فاعلية)سوف نوضح هذا الأمر عند تناول عنصر  

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ، وكتابنا وقفات دستورية،  119 مايو    عدد الثلاثاء جريدة الشرق القطري، 

 . 1 : ، ص119 عمان، 
 9

 .من الدستور الدائم لدولة قطر( 11 )المادة 
 1

 .من الدستور الدائم لدولة قطر( 1 )المادة 
  
 .من الدستور الدائم لدولة قطر(  1 )أنظر المادة  
 1
 .من الدستور الدائم لدولة قطر(    )، و(1  )، و(12 )أنظر المادة  
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بالنص على دور مجلس الشورى في إقرار الموازنة القطري يكتفي الدستور : الوظيفة المالية -

العامة،
 2

و الموازنات المستقلة، دون النص صراحة على دوره في اعتماد ملحقات الموازنة العامة، 

الدستور على كما لم يؤكد . العامة انفاق من غطاء الموازنةأي على عدم استبعاد تأكيد ودون ال

في اتجاه مماثل، لم ينص الدستور و. اختصاص مجلس الشورى في اعتماد الحساب الختامي للدولة

استغلال لمورد طبيعي أو احتكار له أو على اختصاص مجلس الشورى في الموافقة على منح أي 

 ابرامو الدولة العامة أو الخاصة أ التصرف بأملاك داخلية أو خارجية أوسواء نح هبات عامة م

 .اتفاقية تتطلب مصروفاً من الموازنة العامة

إلى أن صلاحيات مجلس الشورى القطري في مجال التشريع  ؛مما سبق عرضه ؛نخلص

، ولا يمكن أن ترتقي إلى مصاف ظيفة المالية هي صلاحيات متواضعةوالرقابة السياسية والو

 تحليقي غاية الضعف ولا يساعد على الهو ف لمجلسوعليه فإن هذا الجناح ل. ةالصلاحيات البرلماني

 . في سماء الديمقراطية

 

 مجلس الشورى؟اعلية انتخابات ف

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، "من الدستور القطري على أن (   )تنص المادة 

تم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة ي

وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو . عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم

وبذلك يضم مجلس الشورى القطري فئتين من الأعضاء، الفئة الأولى تأتي عن طريق ". إعفائهم

ونسبة الفئة الثانية المعينة . لانتخاب، والفئة الثانية تأتي عن طريق التعيين من رأس السلطة التنفيذيةا

وهو ما يعد بحق إخلال آخر بفاعلية المجلس يضاف . تبلغ نصف الفئة الأولى، وتشكل ثلث المجلس

في ذلك أن أغلب  والسبب. لما سبق أن بيناه عند الحديث عن الصلاحيات البرلمانية لمجلس الشورى

 كالتغلب على رفض الأمير التصديق على مشروع قانون أقره ؛الوظائف الحقيقية لمجلس الشورى

يشترط ورفض مرسوم بقانون اتخُذ في غيبة مجلس الشورى، ،وسحب الثقة من وزير، المجلس

عضاء الذين يتألف منهم مجلس الشورى،قيقها الوصول إلى أغلبية ثلثي الألتح
 1
في غاية وهو أمر  

الصعوبة في الواقع العملي إن لم يكن مستحيلاً بسبب وجود الثلث المعين، والذي بلا ريب مرتبط 

                                                           
 2

 .من الدستور الدائم لدولة قطر(  1 )المادة 
 1
 .من الدستور الدائم لدولة قطر( 1 )، و(   )، و(11 )أنظر المواد  
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. بمن عينه ومن يملك إقالته، بل إن الدستور يؤكد على أن هؤلاء المعينون قد يكونوا من الوزراء

ات ابشكل الانتختوبذلك لا  .سلطة التنفيذيةاللا يمكن أن يكون إلا لصالح هذا الثلث توجه فبالتالي فإن 

هذا ؟ ، فهل تتفق هذه الانتخابات مع معايير الانتخابات الديمقراطيةإلا جزء من الجناح الآخر للبرلمان

 .ما نتناوله في المطلب الآتي

مع معايير الانتخابات تورية المنظمة للانتخابات التشريعية في قطر سس الدسالأتوافق مدى  -2

 الديمقراطية؟

براز معايير الجزء الأول من هذه الورقة عند إ نتناول ذات العناصر التي تناولناها فيسوف 

 :ة الانتخابات، وذلك كما يأتييالانتخابات الديمقراطية، وهي الحرية، والنزاهة والمساواة، ودور

 :الحرية( أ

، منها ما هو مرتبط العامة الحرياتالحقوقو فالة مجموعة منأكد الدستور في الباب الثالث منه على ك

رأي، الصحافة، والنشر، والطباعة، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وحرية بالانتخابات كحرية ال

ولتوضيح هذه العبارة . ذه الحريات مكفولة وفقاً للقانونوقد نص الدستور على أن ه. ، وغيرهاالتنقل

الرئيسة دون الخوض في  ادئبالملامح الأساسية والمضع تأتي لتما عادة الدول دساتير نبين أن 

بشرط عدم خروج هذه التشريعات عن وترك لتشريعات في مرتبة أدنى من الدستور التفاصيل التي ت  

الجمعيات ثل قانون لذلك لا ضير أن تأتي قوانين م. قصد الدستور وإلا وصمت بعدم الدستورية

بعض الحريات لتنظيم  أو غيرهاعلام قانون الإقانون الاجراءات الجنائية أو  وأوالمؤسسات العامة

ولكن .  اتفالة هذه الحريعن قصد الدستور في ك خرجمتلطالما والصحافة والتجمع الرأي  كحرية

ذلك فيهدم الكفالة الدستورية للحريات من إلى أبعد عند تنظيمه لها المشرع العاديذهب ي ألايجب 

 .ويمنع أو يعرقل ممارسة المواطنين لها

( القانون: )داة التشريعيةيجب أن تنظم بالأ اتأن هذه الحري يتعن( انونفقاً للقو)وعبارة 

وليس بأداة تشريعية أخرى مثل القرار أو المرسوم، والهدف من ذلك أن القانون هو أداة تشريعية 

يشترك الشعب في وضعها عن طريق ممثليه في البرلمان فلا يصدر أي قانون إلا بعد أن يناقش 

ت فيه علني ويتم التصويت عليه من قبل ممثلي الشعب، كما أن جلسات البرلمان علنية والتصوي

كذلك، فيرى الناخبون ما يذهب إليه ممثليهم بشأن هذه الحقوق وما إذا ارتضوا تقيدها أو انتهاكها، 

في حين أن القرار أو المرسوم هي أدوات تشريعية تمتلكها الحكومة، وبالتالي فإنه ولأهمية هذه 
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نفراد الحكومة في ادون  ها،تنظيم للشعب عن طريق ممثليه حقالحريات جعل المشرع الدستوري 

 . ذلك

القصد؟نرى  بشأن الحقوق والحريات العامة مع ذلكفي قطر  يتفق ما جرى عليه الأمرفهل  

التشريعات القطرية التي صدرت لتنظيم الحقوق والحريات العامة صدرت إما في  أنجميعمن جانب 

وهذا زال مستمراً،  مجلس الشورى المعين الذي ماصدور الدستور الدائم، أو فترة  فترة ما قبل

علاوة على كونه مجلساً لا يمثل الشعب، فإنه لا يملك أيضاً إلا تقديم توصيات بشأن الأخير 

لا يمكن القول بأن تنظيم الحقوق عها مجلس الوزراء إليه، لذا فمشروعات القوانين التي يرف

 .ت الراهنفي دولة قطر في الوق ايعد ضمانة له" قانون"ية والحريات بالأداة التشريع

ت ممارسة جعله ومن معنا قالح العديد من هذه التشريعات قد أخرجتومن جانب آخر، نرى 

المواطنين للحريات مقيداً بشروط وضوابط تتعارض مع الكفالة الدستورية لها، فتحول الأصل بذلك 

كقانون الجمعيات والمؤسسات  راجعة نصوص بعض القوانينفم! إلى استثناء والاستثناء إلى أصل

والنشر تظهر ما نعني بشكل  لعامة، وقانون المطبوعاتة، وقانون المسيرات والاجتماعات االخاص

.جلي
  
نرى المشرع يخرج القرارات المتعلقة ببعض هذه الحقوق والحريات كتلك وعلاوة على ذلك 

 ولايةلصحافة والنشر من الصادرة بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات، وقانون المطبوعات وا

،، فلا يختص بنظرهاالقضاء
  

لذا نرى ضرورة مراجعة جميع  .القضائية بالتالي من الرقابةفتحصن 

التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة واقتراح تعديلها بما يتفق والضمانات الدستورية لها، 

وإعادة النظر في الاستثناءات الواردة فيه كما نرى مراجعة قانون الفصل في المنازعات الإدارية 

.لضمان حق التقاضي المكفول دستورياً 
  
 

تأثر إذا بد أنه يفلا أمر كما سبق أن أشرنا مرتبط بالحرية؛ هوو ؛التنافسيةمبدأ أما بشأن  

يضَعف هذا المبدأ في حال غياب حق التنظيم السياسي، كذلك . تلك الحريات من جوهرهاأخرجت 

المادة المتعلقة  فسيرية للدستور القطري إلى أنالمذكرة التوهو ما عليه الحال في قطر إذ تذهب 

لم تنص على حرية تكوين الهيئات التي تعني في مدلولها العام الأحزاب "بحرية تكوين الجمعيات 

                                                           
  
،  11 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، نشر في الجريدة الرسمية، العدد الثامن من عام   11 لسنة (   )قانون رقم  

، وقانون  11 لعاشر من عام بشأن الاجتماعات والمسيرات، نشر في الجريدة الرسمية، العدد ا  11 لسنة ( 1 )وقانون رقم 

 . 2 2 بشأن المطبوعات والنشر، نشر في العدد السابع لعام  2 2 لسنة ( 1)رقم 
  

 .الفصل في المنازعات الإداريةبشأن   11 لسنة (  )رقم من قانون (  )المادة من (  )البند انظر 
  
 .من الدستور الدائم لدولة قطر( 9  )نظر المادة ا 
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وناضج فرصة وجود التعددية الفكرية المرتبطة بالوطنية  ناسب، وبذلك لن تتاح بشكل م"سياسيةال

 .أمام الناخبين

 

 :النزاهة( ب

 :ونتناولها من خلال العناصر التالية

ولم مشرفة على الانتخابات، الدستور القطري الجهة الم يحدد ل:الجهة المشرفة على الانتخابات -

من الدستور اشارت فقط إلى ( 1 )فالمادة . على استقلال هذه الجهة أو حيادها نص يؤكديشتمل على

ولم يصدر هذا القانون بعد ". تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح. يصدر نظام الانتخاب بقانون"أن 

انتخابات المجلس البلدي المركزي، ومشروع  تجربةخلال  ؛ منيمكننا ة، ولكنليحدد الجهة المعني

الذي قدم قبل سنوات بشأن نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى؛القانون 
  
وزارة الداخلية  أنالجزم ب 

وهو أمر لا يتفق مع ما سبق الإشارة إليه . انتخابات مجلس الشورىهي الجهة التي ستشرف على 

 .بشأن معايير الانتخابات الديمقراطية

تنظيم القانون لعملية تور القطري علىالدس لم يؤكد:المراقبون والملاحظون المحليون والدوليون -

ولم تحمل تجربة .في مراحلها المختلفة السماح بالمراقبة والملاحظة الدولية والمحلية للانتخابات

لذا نتمنى أن يولي المشرع هذا الأمر اهتماماً  .انتخابات المجلس البلدي المركزي ما يخص هذا الأمر

 .عند وضع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

من الدستور القطري على أن يكون اختيار الأعضاء المنتخبين (   )اكدت المادة :سرية الاقتراع -

قيق على تح بلدي على حرص اللجان الانتخابيةوتدل تجربة انتخابات المجلس ال. بالاقتراع السري

 .هذا العنصر

بين الدستور القطري تولي جهة قضائية :ضاء مجلس الشورىأعالجهة المختصة بصحة انتخاب  -

اختصاص الفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى، تاركاً للقانون تحديد هذه الجهة 

بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ليجعل النظر في   11 لسنة (  )وقد جاء قانون رقم . القضائية

                                                           
  
، وتمت  11 يونيو  1 رفع مجلس الوزراء، كما نقلت الصحف المحلية، مشروع قانون نظام انتخابات مجلس الشورى، في  

، ثم لم يعرف مصيره حتى الآن، حيث تم التمديد لمجلس الشورى 111 مايو    مناقشة هذا المشروع في مجلس الشورى في 

 .   1 بعد هذا التاريخ مرتين، تنتهي في نهاية يونيو 
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من اختصاص الدائرة الإدارية  الطعون الخاصة بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى

.الاستئنافية، التي تتشكل من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف
 9

الطعون الخاصة "وعبارة  

تستوعب جميع المنازعات الانتخابية ابتداء من القيد " بالقرارات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى

عقد اجتماع عام يتعلق المرشح لب في جدول الناخبين، ومروراً بقبول الترشح لعضوية المجلس، وط

،عرض برنامجه الانتخابيب
 1
توافق هذا  بشكل عام ونرى. ثم بعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج 

 .العنصر مع معايير الانتخابات الديمقراطية

 :المساواة( جـ

 :ونتناولها من خلال العناصر التالية

التي تقسم إليها د الدوائر الانتخابية تحد"على أن من الدستور ( 2 )المادة نصت :الدوائر الانتخابية -

إلى السلطة التنفيذية،  تحديد الدوائر ترك الدستور شأن بذلكو. "بمرسومالدولة ومناطق كل منها 

 .من طرفها إن لزم الأمر، وهو ما يخشى استغلالهبإصداره تنفرد هذه السلطةلمرسوم أداة تشريعية فا

وذلك  ،أنصاره من النجاحمكين ت  من من يملكها  ت مكنوسيلة ، كما سبق أن أشرنا ،فتقسيم الدوائر

 .حتى يصبحوا أقليات في دوائر متفرقة فينعدم أثرهم ومهباللجوء إلى تشتيت الدوائر الموالية لخص

تقسيم تتقيد بها السلطة عند كما يلاحظ من جانب آخر خلو النص الدستوري من أية معايير أو قواعد 

ومما سبق نرى عدم توافق هذا العنصر مع معايير . دولة إلى دوائر، لضمان عدالتها والمساواة بينهاال

 .الانتخابات الديمقراطية

من الدستور القطري على أن (   )نصت المادة :ضمان حق الترشيح والانتخاب للمواطنين -

تكفل الدولة حق "على أن (   )وأكدت المادة " متساوون في الحقوق والواجبات العامة (نيالمواطن)"

وعلى الرغم من كفالة المادتين لحق الترشيح ". الترشيح والانتخاب للمواطنين، وفقاً للقانون

أو من أو بصفة أصلية ساساَ أين كافة دون تمييز بين القطريين والانتخاب جاءت مطلقة للمواطن

 119 لسنة ( 1 )رقم لجنسية الجديد قانون ا الجنسية، أو ذرية هؤلاء إلا أناكتسب 
  

نص صراحة 

، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة هذين الحقينارسة القطري مكتسب الجنسية من ممان حرمعلى 

لا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح "ه من القانون المذكور على أن( 1 )

صفة القطرية الالجنسية  قد منح الدستور أحكامو". ن في أي هيئة تشريعيةأو التعيي
                                                           

 9
 .بشأن الفصل في المنازعات الإدارية  11 لسنة (  )من قانون رقم ( 1)من المادة (  )البند 

 1
 .بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات  11 لسنة ( 1 )من قانون رقم ( 1)أنظر المادة 

  
 . 119 من عام    نشر في الجريدة الرسمية، العدد  
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دستورية،ال
 1

وبذلك ترتقي مرتبتها، عند بعض الفقهاء، إلى مرتبة قواعد الدستور ذاته، ويمكنها تقييد 

 .ما ورد فيه

أن "فيي عضيو مجليس الشيورى ه مني( 11)الميادة ومن جانب آخر، نجد الدستور يشترط فيي 

القطرييية لتحديييد المقصييود بعبييارة قييانون الجنسييية  بييالرجوع إلييىو". تكييون جنسيييته الأصييلية قطرييية

أسيياتذة بالاسييتعانة بييرأي الفقهيياء نجدو.نلاحييظ عييدم ورود هييذه العبييارة فيييه (جنسيييته الأصييلية قطرييية)

القانون الدولي الخاص،
 2

من يولد لأب مواطن بغيض النظير عين  فون المواطن بصفة أصلية بأنهيعر  

وم المفهيينيدرج فيي هيذا  وبذلك وفقاً ليرأي هيؤلاء. أصلية أو مكتسباً للجنسيةكون والده مواطناً بصفة 

أي مين يعرفيون ) ذ القيدم ولعيدة أجييال وذريية هيؤلاءن اليذين تواجيدوا فيي أرض اليوطن منيوالمواطني

ولييدوا بعييد  أولاد المتجيينس الييذينكييذلك نييدرج فيييه ي، و(بييالمواطنين بالتأسيييس أو أساسيياً وذرييية هييؤلاء

الجنسية الأولى التي اكتسبوها لحظة ولادتهم، بغيض النظير عين  لكونهاوذلك  ،اكتساب أبيهم للجنسية

. ، فيمكنهم بالتالي الترشيح لعضوية مجلس الشورىب أكانت جنسية أصلية أو مكتسبةصفة جنسية الأ

سيياتذة القييانون الييدولي الخيياص بشييأن أبنيياء أبييرأي  لييم يأخييذه نجييد بييالعودة إلييى التشييريع القطييريو

،إذ نيص فيي تبيرهم قطيريين بصيفة أصيلية، وليم يعالجنسيةالمتجنسين الذين ولدوا بعد اكتساب والدهم 

يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو الخارج لأب قطيري ) من قانون الجنسية على أن(  )المادة 

(.بالتجنس
 1
م على حرمان أبناء المتجنس من التمتع بحقي الترشيح والانتخاب فقط، وهو بهذا لم يحك 

اً، وهيذا الأخيير ، إذ يعتبير ابين المتجينس متجنسيتفرعيت وطاليتقرر ذلك على جمييع ذريتيه مهميا بل 

جيلاً بعد جيل إلى  بحكم القانون سوف يضفي على أبنائه صفة التجنس كذلك، وهكذا باعتباره متجنساً 

ميع اتسياع رقعية المحيرومين مين الميواطنين مين حيق الترشييح والانتخياب  ا يؤدي إلىمم .ما لا نهاية

ولمييا سييبق نييرى عييدم توافييق هييذا العنصيير مييع معييايير الانتخابييات . تعاقييب الزمييان وتناسييل الأجيييال

 . الديمقراطية

 فيالمساواة بين المرشحيناً يؤكد على خاص اً نصالدستور القطري  لا يفرد:المساواة بين المرشحين

جميع إجراءات الترشيح، وفي جميع مراحل الانتخابات، كالمساواة بينهم عند تطبيق القواعد 

                                                           
 1

 .من الدستور القطري(   )أنظر المادة 
 2
أنظر أستاذنا الدكتور أحمد ضاعن السمدان، الجنسية الكويتية الأصلية، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثالث، السنة العشرون،  

شمس الدين . ، د   ، ص  هشام صادق، الجنسية والمواطن ومركز الأجانب، دار المعارف، القاهرة، م . د.، أ   -  ص 

محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي . ، د1  الأجانب، دار المعارف، القاهرة، ص  الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز

رشيد العنزي، الجنسية الكويتية، الكويت، . ، د 1 ، فؤاد رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، ص 12 الخاص، ص 

 .    ، ص 119 ، 9ط 
 1
 . 111 لسنة ( 1 )من قانون الجنسية القطري الجديد رقم (  )المادة  
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نفاق عليها وفي الاستفادة من وسائل خضوعهم لضوابط الإفي دارة حملاتهم الانتخابية والمنظمةلإ

لمواطنين المؤكدة على أن ا(   )وهذه مسائل قد يسعها ما ورد في المادة .، وغيرهاالاعلام الحكومي

 . متساويين في الحقوق والواجبات العامة

ويقصد به؛ كما سبق ذكره أعلاه؛ أن يكون للناخب الواحد صوتاً واحداً، : المساواة في التصويت -

نجد بالرغم من عدم إفراد الدستور القطري ، إذ وألا يكون له حق التصويت في أكثر من دائرة واحدة

التي تنص على المساواة بين (   )نصاً خاصاً يؤكد عليها إلا أنها مما يدخل في مضمون المادة 

المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، كما أن تجربة انتخابات المجلس البلدي المركزي تدل على 

 . المساواة في التصويتمبدأ مراعاة 

 :ية الانتخاباتدور( د

حدد الدستور القطري مدة الفصل التشريعي لمجلس الشورى القطري بأربع سنوات ميلادية، تبدأ من 

تاريخ أول اجتماع للمجلس، وأوجب إجراء انتخابات المجلس الجديد قبل انتهاء هذه المدة بتسعين 

(  1)ينص في المادة يوماً، وهو ما يؤكد على تأقيت مجلس الشورى، ولكن للأسف عاد الدستور ل

سباب يبقى المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأ إذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة "على أنه 

بمبدأ دورية خطير إخلال  فيهالأمر  اوهذ". س الجديدالمجلس قائماً حتى تتم انتخابات المجل

الانتخابات، أو لتأخرها لأي الانتخابات لأن المادة أجازت ابقاء المجلس السابق لمجرد عدم إجراء 

ولم تربطه بزوال السبب،  سبب كان، كما أنها لم تحدد الفترة الزمنية التي يبقى فيها المجلس السابق،

 .إلى أمد غير محددإبقاء المجلس  جيزمما ي

، بإبقاء المجلس لأن الانتخابات لم تجر أو لتأخرها بل أتاحت للأمير ( 1)المادة ولم تكتف 

د مدة مجلس الشورى المنتهية مدته للضرورة، دون بيان ماهية هذه الضرورة، وهذه أيضاً حق م

الفترة قد تمتد لمدة فصل تشريعي بمعنى احتمالية أن يبقى المجلس ذاته لمدة أربع سنوات إضافية 

 .  أخرى

ويجب التأكيد هنا على اختلاف حالة إبقاء المجلس عن حالة مد مدة المجلس، فإبقاء المجلس  

تمامها، أما مد الفصل التشريعي فيعود لضرورة، وكلتا إى تأخر إجراء الانتخابات أو عدم يعود إل

الحالتين تؤديان إلى ذات النتيجة وهي استمرار عضوية أعضاء المجلس وعدم العودة إلى هيئة 

وب في ن المسألة قد تكون في غاية الخطورة عندما يتم التناإبل . ناخبين لانتخاب أعضاء آخرينال
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استخدام الإبقاء والمد، فيمد الفصل التشريعي لأربعة سنوات أخرى ثم لا تتم الانتخابات لأي سبب 

وفي كل ما سبق إخلال بمبدأ دورية الانتخابات والعودة . كان فيبقى المجلس لمدة تزيد على ذلك

 . للشعب لاختيار ممثليه

شورى أن تجرى انتخابات ومن جانب آخر، فإن الدستور أوجب في حالة حل مجلس ال 

المجلس الجديد في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ الحل، وهذا الأمر علاوة على ما فيه من تطويل 

لفترة غياب الحياة النيابية، إلا أن الدستور لم يعالج حالة إذا ما انتهت فترة الست شهور دون أن يدعو 

تجرى الانتخابات بشكل سالسابق، أم هل  الأمير لانتخابات المجلس الجديد، فهل سيعود المجلس

الحياة النيابية لفترة  هيئالفرصة لتغيبمن الأمير؟ وهو ما يعد ثغرة ويتلقائي دون صدور الدعوة 

 . أطول

 : الخاتمة

 عن معاييرالقطري لاختيار أعضاء مجلس الشورى الدستورية الورقة ابتعاد الأسس هذه أبرزت 

، لاسيما في تمييزها بين المواطنين بشأن حق الترشيح والانتخاب، ما الديمقراطية شيئاً الانتخابات 

مبدأ دورية الانتخابات، وعدم تحديدها تخابية للسلطة التنفيذية، واخلالهابتقسيم الدوائر الانوتركها 

ما يجعل هذا الجزء من جناح البرلمان والمتبقي لجهة مستقلة محايدة تشرف على الانتخابات، م

ناهيك عن الكسر الذي يوجد فيه أصلاً لكون جزء من الأعضاء اً، القطري ضعيف لمجلس الشورى

، فقد رأينا عدم ارتقائها إلى المجلس صلاحياتأما الجناح الآخر والمتمثل في  معينين من الأمير،

 .        مصاف الصلاحيات البرلمانية

 

 والله ولي التوفيق

   1 أيار /مايو 1 : الدوحة


